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مقدمة

الحكم على المتهمين القصر بالإعدام غير جائز قانوناً، على الرغم من أنه فيما يبدو يحدث على أرض الواقع. كذلك الحكم على الأشخاص دون 18 سنة بالسجن مدى الحياة غير جائز قانوناً، بينما من الجائز قانوناً الحكم عليهم بعقوبات بدنية من بينها الجلد وقطع اليد.

القوانين الأساسية التي تنظم قضاء الأحداث هي: القانون الجنائي لسنة 1994، قانون الإجراءات الجزائية لسنة 1994، قانون رعاية الأحداث لسنة 1992، وقانون حقوق الطفل لسنة 2002. الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية هو 7 سنوات.

تم التقدم باقتراحات لتعديلات في كل من القانون الجنائي، وقانون رعاية الأحداث، وقانون حقوق الطفل.

الأحكام اللاانسانية في القانون

عقوبة الإعدام

لا يجوز الحكم بالإعدام على الأشخاص لارتكابهم جرائم وهم دون 18 عاما. تنص المادة 31 من القانون الجنائي: إذا كان الجاني يبلغ من العمر 15 سنة ولكن ليس 18 سنة، يعاقب هذا الأخير بحد أقصى نصف العقوبة المقررة قانوناً. إما إذا كانت العقوبة المقررة قانوناً هي الإعدام فيعاقب المتهم/ة القاصر/ة بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات.." وينص القانون على أن "إن لم يكن من السهولة بمكان تحديد عمر المتهم، يجوز للقاضي أن يقدره بمساعدة خبير المجلس".
 ومع ذلك فعلى المستوى العملي، مازالت عقوبة الإعدام يتم الحكم بها ضد الأحداث (أنظر أدناه).

الإعدام عقوبة لعدد كبير من الجرائم، من بينها القتل، والأفعال الأخرى التي ينجم عنها موت أحد الأشخاص،
 والجرائم التي تمس الأمن الوطني،
 والاختطاف وقطع الطريق،
 والزنا واللواط،
 وجرائم المخدرات.
 حين يصدر الحكم بالإعدام على أحد، تقوم النيابة العامة بإخطار المحكمة العليا، التي لها أن تنقض الحكم
. كما ينبغي قبل تنفيذه أن يصدق الرئيس عليه ويصدر به قرار جمهوري.
. وقد يتم تنفيذ الإعدام إما بالشنق أو رميا بالرصاص أو بالصلب أو بالرجم حتى الموت.
 ولا يتم تنفيذ الإعدام خلال أيام العطل الرسمية أو الدينية.

العقوبة البدنية

بموجب القانون الجنائي يجوز الحكم بعقوبات بدنية مثل (قطع اليد، والقصاص، والجلد).
 الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 7 إلى 15 سنة قد يحكم عليهم فقط بالإجراءات المقررة في قانون رعاية الأحداث، والتي ليس من ضمنها عقوبات بدنية، بينما يمكن الحكم على الجناة القاصرين الذين تتراوح أعمارهم من 15 إلى 18 سنة بأحكام مخففة بموجب القانون الجنائي.
 لا يحظر قانون حقوق الطفل عقوبات الحد (أنظر أدناه): لا يمكن الحكم على جاني يبلغ من العمر 10 سنين أو دون ذلك بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي، لكن يمكن الحكم على طفل "يمتلك كامل قدراته العقلية" بما يزيد على ثلث الحد الأقصى للعقوبة المقررة.

يسمح القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجزائية بأحكام القصاص وعقوبات الحد.
 يحكم بعقوبات القصاص في جرائم ضد الأشخاص الذين تسببوا في القتل أو الإصابة،
 وتعني إلحاق نفس الضرر بالجاني الذي تسبب في إحداثه للضحية. تتضمن الكثير من أحكام القانون الجنائي التي تحمي كرامة الجاني أو تمنع معاملته بقسوة جملة بمعني "شريطة ألا يجير ذلك على حق الضحية في طلب القصاص." أما عقوبات الحد فهي عقوبات إجبارية لجرائم الاعتداء والردة والسطو والسرقة والزنا والقذف وشرب الخمر. 
 وفي ظروف معينة لا يجوز تطبيقها.
 وقد أوضحت الحكومة أن أسس عدم التطبيق هذه إنما وضعت لتجعل الحكم بهذه العقوبات مستحيل تقريباً."

حينما يحكم على شخص بـ "قصاص يسفر عن موته أو قطع أحد أطرافه"، على النيابة العامة أن تخطر المحكمة العليا، التي لها أن تنقض الحكم.
 كما ينبغي أن يصادق الرئيس على الحكم ويصدر به قرار جمهوري قبل تنفيذه،
 ولا يتم التنفيذ أيام العطل الرسمية أو الدينية.

ينص قانون الإجراءات الجزائية على أن يتم تنفيذ عقوبات القصاص في أحد المستشفيات أو في مكان آخر مخصص لذلك، وبحضور عضو من النيابة العامة، وموظف المباحث، وضابط شرطة وطبيب، وكذلك أقارب الضحية وممثلها القانوني.
 وأن يتم قطع الأطراف "بأداة حادة وذلك بقطع اليد اليمني من المعصم أو القدم من الكاحل."
 وينبغي أن تكون الإصابات المحدثة تنفيذا لأحكام القصاص مشابهة للإصابة الأصلية (التي أدين بسببها المحكوم عليه) و "[يجب أن] يكون العضو المصاب للمدعي والعضو المبتور لدى المحكوم عليه على قدم المساواة في الصحة والسلامة؛" وأن يشهد بذلك طبيب متخصص.
 يجب تنفيذ الحكم بقطع العضو المقرر في نص الحكم، بواسطة أداة حادة مناسبة، من المفصل أو الحد الذي ينتهي عنده العضو المبتور،" ما لم يرى الطبيب أن الأمر سيعرض حياة المحكوم عليه للخطر؛ وينبغي توفير الرعاية الطبية الطارئة بعد تنفيذ العقوبة.

يجب تنفيذ الجلد بـ "سوط جلدي مفرد ومرن، خالي العقد حتى نهايته، وفي حضور شهود. للرجال أن يشهدوا الجلد وقوفاً أو جلوساً، وعلى النساء أن يجلسن. ويبدأ الجلد من القدم للرقبة، ويراعى الابتعاد عن منطقة الرأس، وتزداد شدته إذا كان عقوبة على الزنا، ويجب أن يشرف طبيب على تنفيذه لضمان ألا يفضي إلى موت المحكوم عليه.

السجن مدى الحياة

فيما يبدو أن السجن المؤبد ليس عقوبة مشروعة للأطفال الخارجين على القانون، إذ ينص القانون الجنائي على أن يخضع الطفل الذي يتراوح عمره من 7- 14 للإجراءات المقررة في قانون الأحداث، والتي ليس من ضمنها السجن المؤبد، بينما يخضع الذي يتراوح عمره من 15- 17 "يحكم عليه كحد أقصى بنصف العقوبة المقررة قانوناً" والسجن لفترة ما بين 3 إلى 10 سنوات إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة الحكم بالإعدام.
 يشير القانون إلى سن المتهم "وقت ارتكاب الجريمة" لكنه ينص أيضاً على أنه في جميع الحالات ينبغي أن يكون السجن "في مرافق خاصة، وأن يتلقى الأحداث السجناء معاملة لائقة"، مما يثير الشكوك بخصوص قانون سجن البالغين المدانين بجرائم ارتكبوها وهم قاصرين.

الأحكام اللاانسانية في الواقع الفعلي

أوضحت الحكومة اليمنية أنه لم يتم تنفيذ عقوبة رجم قط،
 وأنه لم يتم إعدام أي شخص دون الثامنة عشرة من عمره.
 ومع ذلك تزعم مصادر أخرى أن عادل محمد سيف المعماري قد تم إعدامه في فبراير 2007 بعد الحكم عليه بالإعدام لجريمة ارتكبها حين كان في السادسة عشرة من عمره، وبالرغم من تقرير الطب الشرعي بأنه دون 17 سنة، إلا أن المحكمة حكمت بالإعدام.
 وكذلك وردنا ما يفيد إعدام قاصر متهم عام 1993، كان عمره 13 سنة وقت إعدامه.
 وقد أثارت المناقشات خلال المراجعة الدورية الشاملة لليمن في 2009 وجود عدد من القاصرين من المحكوم عليهم بالإعدام في انتظار تنفيذ الحكم عليهم. (انظر أدناه)

ليس لدينا إحصاءات عن الحكم على القصر المخالفين للقانون بعقوبات بدنية أو بالسجن المؤبد.

التقدم صوب الحظر والإلغاء

الإصلاح القانوني المطلوب

يجب حظر الأحكام القضائية بالعقوبات البدنية على الأشخاص دون 18 عاماً، بما في ذلك أحكام الحد والقصاص، حظراً واضحاً وصريحاً.

الإصلاح القانوني الجاري

تجري حالياً مراجعة الدستور والقانون الجنائي. في مايو 2008، تم تقديم مسودة مادة جديد في القانون الجنائي تنص على أن الحق في تأديب الأطفال لا يبرر ضربهم لحد إحداث إصابة أو إعاقة، أو البتر أو قطع أي جزء من أجزاء الجسد، بالرغم من عدم وضوح إمكانية تطبيق هذا على الأحكام القضائية بالعقوبات البدنية. وفي مايو 2010 جرى أيضا نقاش حول رفع الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية إلى 10 سنوات.

الحملات الوطنية

لم تردنا معلومات عن وجود حملات وطنية بخصوص هذا الأمر.

القوانين الوطنية والدولية المناقضة للأحكام اللاانسانية
الدستور

نسخة بي دي أف من الدستور: http://localgov.cawtar.org/Assets/Documents/pdf/YemenConstitution.pdf
يتضمن الدستور عدد من البنود التي قد تتنافي مع إنزال عقوبات قاسية بالمتهمين القاصرين، لكنه ينص أيضاً على أن الشريعة الإسلامية مصدر كل القوانين ولا يذكر حظر المعاملة القاسية سوى فيما يتعلق بالقبض، والاحتجاز والسجن، والبنود ذات الصلة هي كما يلي:

البند 3:

"الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات"

المادة 6:

"تؤكد الدولة على العمل بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي  المعترف بها بصورة عامة."

المادة 30

"تحمي الدولة الأمومة والطفولة وترعى النشئ والشباب."

المادة 48

"1- تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم

2- "...كل إنسان تقيد حريته بأي قيد يجب أن تصان كرامته ويحظر التعذيب جسدياً أو نفسياً، ويحرم التعذيب والمعاملة غير الإنسانية عند القبض أو أثناء فترة الاحتجاز أو السجن...."

المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان

صادقت اليمن على أو انضمت إلى المعاهدات الدولية التالية:

· اتفاقية حقوق الطفل (عام 1991)
· اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة (عام 1991)
· اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (عام 1984)
· اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (عام 2009)
· العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (عام 1987)
· الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1972)
· العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1987)
· الميثاق العربي لحقوق الإنسان (عام 2008)
لم يصادق اليمن على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام

صادق اليمن على أو انضم إلى آليات الشكاوى التالية:

· البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الأشخاص المعوقين (عام 2009)
الوضع القانوني للمعاهدات

يعتمد النظام القانوني في اليمن على الشريعة الإسلامية. تنص المادة 6 من الدستور على أن يلتزم اليمن بالمعاهدات الدولية التي صادق عليها (أعلاه). وطبقاً لأحد المصادر، على اليمن، بموجب الشريعة الإسلامية، أن يحترم كافة بنود أي معاهدة يصادق عليها ويطبقها كلها "وكأنها جزء من الشريعة الإسلامية نفسها"، اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام في التزامه ببنود صلح الحديبية برغم تعارض بعض بنوده مع الشريعة الإسلامية.

توصيات هيئات الرقابة على إعمال معاهدات حقوق الإنسان

لجنة حقوق الطفل

(21 سبتمبر 2005، CRC/C/15/Add.267،الملاحظات الختامية على التقرير الثالث، الفقرات: 41، 42، 43، 75، 76، 77)

"...تهتم اللجنة أكثر باستمرار مشروعية العقوبات البدنية، بما في ذلك الجلد الذي مازال مشروعاً كحكم قضائي لجريمة.

"توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، على سبيل الاستعجال بـ:

....

ب) إلغاء، بالقانون، إمكانية الحكم على طفل بأي شكل من أشكال العقاب البدني؛

....
"تكرر اللجنة أيضاً ملاحظاتها الختامية السابقة (CRC/C/15/Add. 102 الفقرتين 21 و34) وتضم صوتها لصوت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (CCPR/C/75/YEM، الفقرة16)، ولجنة مناهضة التعذيب (CAT/C/CR/31/4، الفقرة 7).

"ترحب اللجنة بقرار المجلس الأعلى بتأسيس عدد من المحاكم والمراكز الخاصة بالأحداث في الدولة الطرف. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن اهتمامها بالتدني الشديد للحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية (7 سنوات) وغيره من النواقص الأخرى في أنظمة قضاء الأحداث.

"توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان تنفيذ معايير قضاء الأحداث، لاسيما المذكورة في المواد 37، 40، و39 من الاتفاقية، وغيرها من معايير الأمم المتحدة في مجال قضاء الأحداث، ومن بينها قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة قضاء الأحداث (قواعد بكين) وتوجيهات الأمم المتحدة لمنع جنوح الأحداث (توجيهات الرياض)، وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المجردين من حريتهم، وتوجيهات فيينا للعمل من أجل الأطفال في نظام العدل الجنائي، تنفيذا كاملاً، وأن تولي اعتباراً كافياً ليوم المناقشة العامة الذي عقدته اللجنة عام 1995 بشأن إدارة قضاء الأحداث.

"في هذا السياق، توصي اللجنة الدولة الطرف بـ:

....

ب) وضع نظام فعال لأحكام بديلة ضد الأشخاص دون 18 سنة الذين في نزاع مع القانون، كالخدمة المجتمعية والعدالة التصالحية، بغرض، من بين أشياء أخرى، ضمان أن يكون إجراء الحرمان من الحرية كملاذ أخير؛....

....

د) اتخاذ التدابير الضرورية لجعل إجراء الحرمان من الحرية لأقصر مدة زمنية ممكنة، وذلك عن طريق، من بين احتمالات أخرى، إصدار الأحكام مع وقف التنفيذ والعفو ألاشتراطي؛..."

لجنة حقوق الطفل

(10 مايو 1999، CRC/C/15/Add.102، الملاحظات الختامية على التقرير الثاني، الفقرة 34)

"بينما تلاحظ اللجنة وجود تشريعات وطنية لدى الدولة الطرف تعنى بقضاء الأحداث، لا تزال اللجنة على اهتمامها بالوضع العام لإدارة قضاء الأحداث ولاسيما انسجامه مع الاتفاقية، وكذلك مع معايير الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة. تهتم اللجنة بشكل خاص بشأن... استخدام العقاب البدني، بما في ذلك الجلد، والتعذيب في مراكز الاحتجاز... تكرر اللجنة توصياتها (انظر CRC/C/15/Add.47 الفقرة 21) بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لمراجعة تشريعاتها بغرض أن تعكس كليةً أحكام الاتفاقية، لاسيما المواد 37 و40 و39، وكذلك المعايير الدولية الأخرى في هذا المجال كقواعد بكين، وتوجيهات الرياض وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المجردين من حريتهم. كما يجب تنظيم برامج تدريب على المعايير الدولية ذات الصلة لجميع المهنيين العاملين في نظام قضاء الأحداث. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بالتفكير في طلب المساعدة الفنية من مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان، ومركز منع الجريمة الدولية، والشبكة الدولية لقضاء الأحداث واليونيسف، من بين جهات أخرى، وذلك من خلال الهيئة العليا للتنسيق بشأن قضاء الأحداث."

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

(9 أغسطس 2005، CCPR/CO/84/YEM، الملاحظات الختامية على التقرير الرابع، الفقرتين 15، 16)

"تبقي اللجنة على اهتمامها بأن الجرائم التي تستلزم عقوبة الإعدام بموجب القانون اليمني لا تتماشي مع العهد، وبأن الحق في التماس العفو ليس ممنوحاً للجميع على قدم المساواة. كما أن ترجيح دور أهل الضحية في تقرير تنفيذ العقوبة من عدمه على أساس قبول التعويض المالي (الدية) يعارض العهد أيضاً. بالإضافة لذلك، بينما تشير اللجنة إلى عدم توقيع عقوبة الرجم حتى الموت لفترة طويلة في اليمن، إلا أنها تهتم بإمكانية النطق بمثل هذا الحكم، كما هو موضح في حالة ليلي رضمان عايش أمام محكمة الدرجة الأولي بعدن عام 2000. كما تأخذ اللجنة أيضاً على الدولة الطرف المعاناة التي مرت بها المحكوم عليها أثناء تنفيذ الحكم (المواد 6،7، 14 و26).

على الدولة الطرف أن تقوم بالحد من القضايا المحكوم فيها بعقوبة الإعدام، وضمان أن يكون الحكم بها فقط في أشد الجرائم خطورة، وإلغاء عقوبة الرجم حتى الموت بشكل رسمي. تكرر اللجنة تأكيدها على أن المادة 6 من العهد تحد من الظروف التي قد تبرر عقوبة الإعدام كما تضمن حق كل شخص مدان في التماس العفو. ترجو اللجنة أن يتم إعلامها بشأن متابعة حالة حافظ إبراهيم، الذي حكم عليه بالإعدام بينما لم يتم بعد تحديد عمره وقت ارتكابه الجريمة. كما ترجو اللجنة أيضا أن يتم إعلامها، بالتفصيل، عن من تم الحكم عليه بالإعدام أو تم إعدامه، ولأي جرم، وذلك خلال الفترة الزمنية محل التقرير. تحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على العمل صوب إلغاء عقوبة الإعدام بشكل نهائي والانضمام للبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد.

"تكرر اللجنة اهتمامها الشديد باستمرار العقوبات البدنية كالجلد وبتر الأطراف حتى في حالات قليلة، سواء على مستوى القانون أو التطبيق الفعلي في الدولة الطرف، وذلك انتهاكاً للبند 7 من العهد.

على الدولة الطرف أن تضع فوراً حدا لمثل تلك الممارسات وتعديل تشريعاتها تبعاً لذلك، وبغرض ضمان مواءمة التشريعات بشكل كامل مع أحكام العهد."

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

(26 يوليو 2002، CCPR/CO/75/YEM ، الملاحظات الختامية على التقرير الثالث، الفقرتين 15 و16)

تلاحظ اللجنة باهتمام أن الجرائم المستحقة لعقوبة الإعدام بموجب القانون اليمني لا تتلاءم مع اشتراطات العهد وأن الحق في التماس العفو غير متاح للجميع على قدم المساواة. كما يتناقض أيضا الدور البارز الذي لعائلة الضحية في تقرير وجوب تطبيق العقوبة من عدمه على أساس التعويض المواد 6 و14 و26 من العهد.

على الدولة الطرف أن تعيد النظر في مسألة عقوبة الإعدام. تشير اللجنة إلى أن المادة 6 من العهد تحد من الظروف التي قد تبرر الحكم بالإعدام وتضمن حق كل شخص مدان في التماس العفو. ومن ثم فإنها تطلب من كل دولة طرف في العهد مواءمة تشريعاتها وممارساتها مع أحكامه. كما أن الدولة الطرف مطالبة أيضاً بأن تمد اللجنة بمعلومات مفصلة عن عدد الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام، وعدد المدانين الذين تم إعدامهم منذ عام 2000.

"تعرب  اللجنة عن انزعاجها الشديد إزاء ما وجدته من أن قطع الأطراف، والجلد، والعقوبات البدنية بصفة عامة مازالت موجودة في القانون والممارسة، بما يتناقض مع المادة 7 من العهد.

على الدولة الطرف أن تتخذ التدابير الملائمة لوضع نهاية لمثل تلك الممارسات وضمان احترام أحكام العهد.

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
(3 أكتوبر 1995، CCPR/C/79/Add.51; A/50/40، فقرتين 242-265، الملاحظات الختامية على التقرير الثاني، الفقرات 256 و262)

تهتم اللجنة بنقص المعلومات بخصوص عقوبة الإعدام في اليمن، ومع الوضع في الحسبان المادة 6 من العهد التي تحد من الظروف التي قد تبرر الحكم بالإعدام. وتأسف اللجنة لعدم قدرتها على تحديد مدى التزام الدولة الطرف بأحكام المادة 6 من العهد وذلك نظراً لنقص المعلومات عن الجرائم المحددة التي قد تنجم عن فرض عقوبة الإعدام وعدد الحالات التي تم فيها الحكم بالإعدام. تشجب اللجنة أنه بحسب المعلومات التي أمامها، قد تم تنفيذ أحكام الإعدام في أشخاص دون سن الثامنة عشرة من عمرهم مما يعد انتهاكا واضحا للمادة 6، الفقرة 5 بالعهد. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف التقدم بمعلومات عن الحالات المذكورة في المحاورات. وبهذا الخصوص، تعرب اللجنة عن أسفها لعدم النص على الحق في الحياة في الدستور الجديد. تنزعج اللجنة بشدة أيضاً بشأن استمرار وجود العقوبات البدنية كقطع الأطراف والجلد بالانتهاك للمادة 7 من العهد.

"توصي اللجنة بأن تقوم الحكومة بمراجعة سياساتها بشأن عقوبة الإعدام بغرض إلغائها تماماً. وتذكر بأن المادة 6 من العهد تحد من الظروف التي قد يتم فيها الحكم بالإعدام، كما توصي بأن تُضمن الحكومة تقريرها المقبل قائمة بكل الجرائم التي، متى جرت المحاكمة، قد تنتهي بالحكم بالإعدام. وإذا كان الحكم بالإعدام في بعض تلك الجرائم لا يتماشي مع المادة 6، توصي اللجنة بتعديل القوانين ذات الصلة. كذلك توصي اللجنة بأن تبادر الحكومة بإلغاء العقوبات البدنية كليةً."

لجنة مناهضة التعذيب

(مايو 2010، نسخة مسبقة غير منقحة، الملاحظات الختامية على التقرير الثاني ، الفقرات 18، 21 و25)

"لا يزال القلق يساور اللجنة لأن بعض العقوبات الجنائية (أو عقوبات الحد)، كالجلد والضرب وبتر الأطراف، لا تزال مقررة بموجب القانون وتمارس في الدولة الطرف، على نحو يشكل انتهاكاً لأحكام الاتفاقية. وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء ما وردها من تقارير تفيد بأن المحاكم القائمة في مختلف أرجاء البلد تصدر كل يوم تقريباً أحكاما بالجلد فيما يتصل بجرائم مزعومة تتعلق بتعاطي الكحول والجنس، وأن تلك الأحكام تنفذ على الفور وعلناً دون إمكانية الاستئناف. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء السلطة التقديرية الواسعة التي يتمتع بها القضاة فيما يتعلق بإيقاع هذه العقوبات التي يمكن أن تستهدف بشكل تمييزي فئات معينة، بما في ذلك النساء (المواد 1 و2 و16)

ينبغي على الدولة الطرف أن تضع حداً على الفور لهذه الممارسات وأن تعدل تشريعاتها بناءً على ذلك، وخصوصاً فيما يتعلق بالآثار التمييزية لهذه العقوبات الجنائية على مختلف الفئات، كالنساء، وذلك بغية ضمان التوافق التام لتشريعاتها مع أحكام الاتفاقية".

"بينما تلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف في ردودها على قائمة المسائل، فإنها تعرب عن قلقها لتنفيذ 283 عقوبة إعدام في المجموع خلال الفترة 2006- 2008. وتظل اللجنة تشعر بقلق بالغ أيضاً إزاء ما وردها من تقارير عن فرض عقوبة الإعدام على أطفال تتراوح أعمارهم من 15 إلى 18 عاماً. وتعرب اللجنة عن الانشغال أيضاً إزاء ظروف احتجاز السجناء المدانين الذين ينتظرون تنفيذ عقوبة الإعدام، وهي ظروف تعادل المعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة، وخصوصاً نتيجة مدة الانتظار المفرطة. وتعرب اللجنة عن القلق أيضاً لأن الدولة الطرف لم تضمن تقريرها ولا ردودها على قائمة القضايا المطروحة  العدد الدقيق للأشخاص الذين أعدموا خلال الفترة الكاملة المشمولة بالتقرير وطبيعة الجرائم التي اقترفوها، وكذلك عدد الأشخاص الذين ينتظرون حالياً تنفيذ عقوبة الإعدام إضافة إلى معلومات مصنفة حسب الجنس والعمر والانتماء الإثني ونوع الجريمة  (المادتان 2 و16).

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام. وفي الوقت ذاته، ينبغي للدولة الطرف أن تراجع سياستها المتعلقة بفرض عقوبة الإعدام، وأن تتخذ بوجه خاص التدابير اللازمة لضمان عدم إيقاع عقوبة الإعدام بالأطفال. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تتأكد من أن تشريعاتها تنص على إمكانية تخفيف أحكام الإعدام، وخصوصاً حيثما يسجل تأخير في تنفيذ الحكم. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل تمتع جميع الأشخاص الذين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم بالحماية التي توفرها الاتفاقية ومعاملتهم معاملة إنسانية.

وتطلب اللجنة من الدولة الطرف مجدداً أن تقدم معلومات مفصلة عن العدد الصحيح للأشخاص الذين أعدموا خلال الفترة الكاملة المشمولة بالتقرير، وعن طبيعة الجرائم التي ارتكبوها، وعدد الأطفال، إن وجدوا، الذين حكم عليهم بالإعدام ونفذت فيهم هذه العقوبة. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تذكر العدد الحالي للأشخاص الذين ينتظرون تنفيذ عقوبة الإعدام فيهم، على أن تكون المعلومات التي تقدمها في هذا الصدد مصنفة حسب الجنس والعمر والانتماء الإثني ونوع الجريمة".

"بينما تقدر اللجنة تقديم الدولة الطرف معلومات عن التقدم المحرز في إنشاء نظام عدالة الأحداث، وانكباب السلطات في الوقت الحاضر على النظر في مشروع التعديلات على قانون رعاية الأحداث الذي من شأنه أن يرفع الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية إلى عشر سنوات، إلا أنها لا تزال تشعر بقلق شديد إزاء تواصل ممارسة احتجاز الأطفال، بمن فيهم أطفال لا تتجاوز أعمارهم 7 أو 8 أعوام؛ وتعرب اللجنة عن الانشغال أيضا إزاء ما وردها من تقارير تفيد أن الأطفال نادراً ما يفصلون عن الكبار في مرافق الاحتجاز وأن الأطفال المحتجزين كثيراً ما يتعرضون للاعتداء. ولا تزال اللجنة قلقة إزاء التدني الشديد للحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية (7 سنوات) وإزاء أوجه قصور أخرى تشوب نظام قضاء الأحداث في اليمن (المواد 2 و4 و11 و16).

"ينبغي للدولة الطرف أن ترفع، على سبيل الاستعجال، الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية بحيث يكون منسجماً مع المعايير الدولية المقبولة عموماً. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لخفض عدد الأطفال المحتجزين، وأن تضمن عدم احتجاز الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة مع الكبار؛ وأن توفر تدابير بديلة للحرمان من الحرية مثل الحكم مع وقف التنفيذ أو الوضع رهن المراقبة وتقديم الخدمات المجتمعية وتعليق الأحكام؛ وأن توفر التدريب الجيد للمختصين في مجال إعادة تأهيل الأطفال وإدماجهم في المجتمع؛ وأن تتحقق من أن الحرمان من الحرية هو تدبير لا يُلجأ إليه إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة ممكنة وفي ظروف ملائمة. وفي هذا الصدد، تكرر اللجنة تأكيد التوصيات المقدمة من لجنة حقوق الطفل (CRC/C/15/Add.267 الفقرتان 76 و77). وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم إحصاءات عن عدد الأطفال المحتجزين، على أن تكون تلك الإحصاءات مصنفة حسب الجنس والعمر والانتماء الإثني.

لجنة مناهضة التعذيب

(5 فبراير 2004، CAT/C/CR/31/4، الملاحظات الختامية على التقرير الأولي، الفقرتان 6 و7)

"تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

...

ب) طبيعة بعض العقوبات الجنائية وبخاصة الجلد وبتر الأطراف التي قد تعتبر انتهاكاً لأحكام الاتفاقية؛

....

"توصي اللجنة الدولة الطرف بأن:

....

ب) تتخذ كافة التدابير الملائمة لضمان توافق العقوبات الجنائية توافقاً كاملاً مع أحكام الاتفاقية؛

..."

المراجعة الدورية الشاملة

خضع اليمن للمراجعة الدورية الشاملة عام 2009. لم تؤيد الحكومة توصيات بإلغاء العقوبات البدنية كبتر الأطراف والجلد أو التوصيات بإلغاء عقوبة الإعدام أو بالتصديق على البرتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
 وأوضحت الحكومة أن إعدام الأطفال "غير موجود، وليس ثمة ذلك في التشريعات أو في النظام القضائي"،
، ومع ذلك أيدت الحكومة توصيات برفع الأحداث القاصرين من صف المنتظرين تنفيذ الإعدام فيهم.
 كما أيدت كذلك توصية برفع الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية، وإيجاد عقوبات بديلة للمتهمين الأحداث، وضمان أن يكون استخدام إجراء حرمان من هم دون 18 سنة من حريتهم كملاذ أخير فقط.
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